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Özet:      
Parlamento üyeleri, anayasa ve diğer kanunlara uygun olarak düzenlenmiş olan 

parlamentonun esas ve usullerinin dokunulmazlığından yararlanırlar. Bu dokunulmazlık, 
onun sarf ettiği sözler ve yaptığı eylemlerden sorumlu olmaması hususu ile ilgilidir. Fakat 
bu dokunulmazlık sınırsız değildir. Aksine uluslararası yasalara uygun olarak 
sınırlandırılmıştır. Devletler, parlamento üyesinin sorumluluklarının bulunduğu durumlar 
konusunda farklı düşünmüşlerdir. Bu çalışmada Irak parlamentosunda dokunulmazlık ile 
ilgili şartlar ele alınmaktadır. 
 

OBLIGATIONS OF IRAQ PARLIAMENT MEMBERS 

Abstract: 
Members of Parliament benefit from immunity which is arranged according to the 

principles and procedures of parliament in accordance with the constitution and other laws 
of country. This immunity is related that he is not responsible from his words and actions. 
However, this immunity is not unlimited. On the contrary, it has been limited in 
accordance with international laws. States have thought differently about the 
responsibilities of members of parliament on situations. When we analyze 2005 Iraqi 
constitution and other laws, we see that the members of the National Assembly are 
responsible in some cases and situations. In this study, relevant requirements with 
immunity are discussed in the Iraqi parliament. 

 

 
                                                

–بأشراف  د.منى یوخنا یاقو استاذ مساعد  دراسة مقارنة –القانوني لعضو البرلمان  المركز–بحث مستل من أطروحة دكتوراه تحت عنوان   1
  العراق-جامعة صلاح الدین –كلیة القانون والسیاسة 
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 (الملخص)
  

والقوانین عضو البرلمان شخص یتمتع بحصانة برلمانیة موضوعیة واجرائیة  منظمة وفق الدستور 
بل  ,الاخرى تحول دون مسائلتھ عما یصدر عنھ من أقوال وافعال ، ولكن ھذه الحصانة  لیست مطلقة

محددة وفق ضوابط تنظمھا قوانین الدول، واختلفت الدول في بیان الحالات التي یترتب علیھا مسؤولیة 
ن عضو مجلس النواب وبعض القوانین الاخرى وجدنا أ 2005العضو، وبدراسة دستور العراق لعام 

یسئل في حالات معینة تتمثل (بحالة رفع الحصانة عن العضو) اذا ما توافرت الشروط الدستوریة لرفع 
الحصانة والمتمثلة بأرتكاب العضو لجنایة وموافقة الاغلبیة المطلقة من الاعضاء على رفع الحصانة 

افصاح العضو عن ذمتھ المالیة) وحالة عنھ ، او اذا ضبط العضو متلبسا بجنایة مشھودة ،(وحالة عدم 
(العقوبات التأدیبیة) التي قد یتعرض لھا العضو داخل المجلس من قبل رئیس مجلس النواب اذا ما أخل 
بنظام سیر العمل داخل المجلس، والحالة الاخیرة الواسعة المعنى ھي (حالة انتھاك العضو للدستور) 

ب العضو لفعل الخیانة العظمى الى الحنث عن الیمین وتقع تحت ھذه الحالة اعمال عده من ارتكا
الدستوریة، عندا توافر احدى الحالات السابقة الذكر فأن العضو یسئل ویحاسب بحسب الحالة الواقعة 
مع ملاحظة المسؤولیة المدنیة تبقى قائمة دائما اذا ما صدر عن العضو اي فعل ترتب علیھ الحاق 

  الضرر بالغیر.  
 

  المقدمة
لمان مؤسسة دستوریة تضطلع بمھمة اساسیة ھي سن القوانین المنظمة للمجتمع داخل الدولة، البر

تتكون ھذه المؤسسة من مجموع من الاشخاص المسمین بالبرلمانین او اعضاء البرلمان، تختلف الیة 
ضاء، اختیارھم من دولة الى اخرى، بعض الدول تأخذ باسلوب التعیین والوراثة في اختیار ھؤلاء الاع

تأخذ بأسلوب الانتخاب في اختیارھم، ویعد ھذا الاسلوب ھو الغالب والاكثر وتعبیرا عن اردة  وأخرى
الشعب بأعتبار أن اعضاء البرلمان یمارسون السلطة نیابة عن الشعب، والقاعدة العامة ھو عدم 

ة وفق القانون مسؤولیة العضو عما یصدر عنھ من افعال بأعتبار أنھ یتمتع بحصانة برلمانیة منظم
  تحول دون مسائلتھ، ولكن یرد على ھذه القاعدة استثناءات سوف نبحث فیھا من خلال ھذا البحث ..

تتجلى ھمیة البحث في خطورة الصلاحیات التي ییتمتع بھا عضو البرلمان من خلال  أھمیة البحث:
لرقابة على عمل السلطة السلطة التشریعیة من صلاحیات اساسیة تتمثل بالمشاركة في سن القوانین وا

التنفیذیة، وأخرى ثانویة تتمثل بدوره كبرلماني في اختیار اصحاب بعض المناصب الدستوریة المھمة 
داخل الدولة والتصدیق على المعاھدات الدولیة مرورا بدوره في ممارسة بعض الصلاحیات المالیة 

حول دون مسائلتھ عما یصدر عنھ من فأن العضو یتمتع بحصانة ت والقضائیة، امام كل ھذه الصلاحیات
فعال مخالفة للقانون، وما قد ینجم عن ذلك من استغلال العضو لھذه الصلاحیات  المھمة، لذلك فأن ا

وجود مسؤولیة ولو كانت محددة یكون لھا الدور في دفع العضو الى التقیید بالدستور والقوانین الاخرى 
  المعنیة .

في عدم وضوح رأي الفقھ في بیان مدى امكانیة مسائلة عضو  : تظھر مشكلة البحثمشكلة البحث
البرلمان من عدمھ، فضلا عن وجود نقص تشریعي واضح في الدستور والقوانین المعنیة للدول ومنھا 
العراق حول معالجة ھذه المساءلة، لذلك یحاول ھذا البحث العلمي المتواضع الوقوف على المعوقات 

  مسائلة العضو وایضا توضیح رأي الفقھ من ھذا الموضوع. القانونیة المتعلقة بحالات
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: یتمثل نطاق البحث في بیان حالات مسائلة عضو البرلمان دون الدخول في تفاصیل  نطاق البحث

المسؤولیة وأنواعھا، وبالنسبة الى النطاق الموضوعي والتشریعي فأن البحث سوف یركزعلى حالات 
، والتشریعات النافذة 2005وفق ما جاء بھ دستور العراق لعام مسئلة عضو مجلس النواب في العراق 

  خرى.الا
: للوقوف على اشكالیة البحث أعتمدنا على المنھج الوصفي والمقارن، وذلك من خلال منھجیة البحث

وصف حالات مسائلة عضو مجلس النواب في العراق عن طریق بیان النصوص القانونیة المعنیة 
عض القوانین العادیة، ومقارنتھا بحالات مسائلة العضو في دول أخرى الموجودة في الدستور وب

سلوب الافضل لمعالجتھا التي تتناسب مع من یتقلد ھذا وصولا الى تحدید حالات المساءلة وبیان الا
  المنصب المھم داخل الدولة.

  : تناولنا موضوع بحثنا من خلال المباحث الاتیة: ھیكلیة البحث
  ریف بعضو البرلمان ورأي الفقھ حول مدى مسؤولیة العضوالتع -المبحث الاول
  مسؤولیة العضو في حالتي عدم التصریح عن الذمة المالیة ورفع الحصانة البرلمانیة. -المبحث الثاني
  مسؤولیة العضو في حالتي فرض العقوبات التأدیبیة وانتھاك الدستور -المبحث الثالث

  
  

 ان ورأي الفقھ حول مدى مسؤولیتھالتعریف بعضو البرلم –المبحث الاول 
البرلمان مؤسسة دستوریة مختصة بسن القوانین داخل الدولة، تضم مجموعة من الافراد یمارسون 
السلطة من خلال ھذه المؤسسة ویختارون بطرق مختلفة من تعیین ووراثة وانتخاب, واكثر الطرق 

ف عضو البرلمان وفي بیان رأي الفقھ دیمقراطیة لاختیارھم ھو الانتخاب، سنحاول ان نبحث في تعری
  في تكییف مدى مسؤولیة العضو ونطاق ھذه المسؤولیة، وذلك من خلال المطلبین التالیین:

  تعریف عضو البرلمان - المطلب الاول 
سوف نبین من خلال ھذا المطلب مفھوم البرلمان بشكل عام وبعض المصطلحات المرادفة لھا ثم نورد 

  من خلال الشرح الاتي :تعریف لعضو البرلمان 
الفرنسیتین اللتین تعنیان ) parlamentو parler () من كلمتینparlementتشتق كلمة برلمان (

، وتعني )parliament(والانكلیزیة  )parliament(الكلام والمناقشة، وھي تنبع ایضا من الكلمة اللاتنیة 
جلس الشیوخ او الجمعیة التشریعیة، المجلس النیابي او مجلس الامة او مجموعة النواب واعضاء م

"مؤسسة سیاسیة مكونة من مجلس واحد او  تعریف الدكتوراحمد سعیفان بأنھ منھا، تعاریف عدةوللبرلمان 
ّ من الاعضاء وتتمتع بسلطة المناقشة والقرار، وھو الامر  عدة مجالس یتألف كل  منھا من  عدد كبیر نسبیا

ونة من عدد قلیل من الاعضاء وعن المجالس او الجمعیات الاستشاریة الذي یمیز البرلمان عن اللجان المك
التي تتمتع بسلطة المشاركة ولكن دون سلطة القرار، وعرفتھ الدكتورة سعدى الخطیب بأنھ "جھاز التمثیل 

  .)2(الشعبي الذي یحقق الشعب من خلالھ ارادتھ وسیادتھ"
ن مجلس واحد او عدة مجالس تتالف من عدة والبرلمان یعرف بأنھ المؤسسة السیاسیة المكونة م 

اعضاء وتتمتع بسلطة تشریعیة تتولى تشریع القوانین، وعندما یذكر لفظ  برلمان لایقصد بھ فقط مجلس 

                                                
. أحمد سعیفان، الانظمة السیاسیة والمبادئ الدستوریة العامة (دراسة مقارنة)، منشورات الحلبي الحقوقیة، د )2(

  290، ص2008بیروت، 
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ّ اذا كان في الدولة مجلسان، كما لایراد بھا ایضا  النواب بل یراد بھ النواب والاعیان او الشیوخ معا

  .)3(عینة بالكامل او المختلطةالمجالس المنتخبة بل المجالس الم
وعرف البرلمان بانھ "عبارة عن المؤسسة المعبرة عن لسان نواب للشعب والتي تضم الاغلبیة 
والاقلیة المتحدثة  باسم حزبین أو أكثر وتضم اولئك الذین یسیطرون على الجھة التنفیذیة والمعارضین لھا 

وعدما" مع الحكم النیابي الدیمقراطي وتمیزه عن فھي اذن نموذج مصغر للأمة، وجودھا یرتبط وجودا" 
  . )4(الحكم الاستبدادي"

وعرف البرلمان ایضا بانھ "السلطة التي ینتخبھا الشعب ویمثل ارادتھا للتعبیر عن طموحاتھ 
وتوجھاتھ او تلك الھیئة التي لھا الشرعیة الكاملة للتعبیر عن ارادة المجتمع وقد تكون منتخبة او غیر 

لھا او في جزء منھا ", ویوجد نوع من الاجماع  على ان البرلمان ھو السلطة التشریعیة، مع ذلك منتخبة ك
ھناك من لا یتفق مع استخدام مصطلح السلطة التشریعیة وذلك  لان وظائف ھذه السلطة لاتنحصر في 

البرلمان بدلا" تشریع القوانین بل ان علیھا وظائف غیر تشریعیة ایضا، لذلك فأنھ یفضل استخدام مصطلح 
من مصطلح السلطة التشریعیة لكون ھذا المصطلح (البرلمان) لا یحصر مھمة ھذه المؤسسة في جانب 

  . )5(واحد بل یتسع لیشمل جمیع وظائفھ
إن مصطلح السلطة التشریعیة ھو الافضل استخداما كون ھذه السلطة تعد من السلطات المھمة 

تصاصاتھا المحددة, ویعد تشریع القوانین من ابرز واھم ھذه داخل الدولة وھي مؤسسة دستوریة لھا اخ
  الاختصاصات لذلك فلا ضیر من تسمیتھا بالسلطة التشریعیة، وھذا ما ھو معمول بھ. 

یذھب الباحث الى أنھ یمكن تعریف البرلمان بأنھ  المؤسسة الدستوریة التي تضم مجموعة من 
من أجل ممارسة السلطة نیابة  عن الشعب، والمكلف  الاشخاص المختارین من قبل الشعب  أوالمعینین

  ببعض الاختصاصات من أھمھا سن القوانین داخل الدولة.
ھناك بعض المصطلحات المرادفة للبرلمان سوف نقوم بعرضھا، من اجل بیان العلاقة ما بین ھذه 

  المصطلحات ومصطلح عضو البرلمان وفق الاتي:
ة التي تملك حق سن القوانین ومناقشتھا، فوظیفتھا ذات شقین السلطة التشریعیة: وتعرف بالسلط - 1

الاولى: وظیفة تستند الى ارادة الشعب والثانیة: وظیفة تعتمد على صیاغة القوانین، ومن جھة اخرى 
تعتبرالھیئة التشریعیة ھي البوتقة  التي تنصھر فیھا كل الاراء والافكار المعبرة عن مختلف مكونات 

  .)6(الشعب

                                                
، العلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في الانظمة الدستوریة العربیة سعدى محمد الخطیبكل من: د. راجع  )3(

، 2، القانون الدستوري، طنوري لطیف؛د. 14، ص2008(دراسة مقارنة)، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

، دار 1لانتخاب (دراسة مقارنة)، ط، الوجیز في نظام امحمد سلیم غزوي؛ 125، ص1979مطبعة علاء، بغداد، 

  .10ص، 2000وائل للنشر، عمان، 
، التعددیة السیاسیة واثرھا على السلطة التشریعیة في اقلیم كوردستان العراق (دراسة محمد صابر كریمنقلا عن:  )4(

  .42، ص2010تحلیلیة)، رسالة ماجستیر، كلیة القانون والسیاسة، جامعة السلیمانیة، 
  .53، ص2010، مطبعة شھاب، اربیل،1البالكي، الوظائف غیر التشریعیة للبرلمان، ط یار غفوربخت د.  )5(
)، مركز 1، سلسلة كتب برلمانیة (البرلماني الاعلامعبد الجواد علي، المنظور البرلماني في تناول القضایا العامة،  )6(

  .37، ص2000الاعلام العربي للبحوث، 
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السلطة التشریعیة في اي نظام سیاسي دیمقراطي من عدد معین من افراد الشعب منتخبین عادة،  وتتألف

ً معینین یتم تحدید عددھم نسبة لعدد السكان  في الدولة ویطلق على السلطة التشریعیة مصطلح  البرلمان  واحیانا
البرلمان اسم البرلمانیین او المجلس ویتألف البرلمان من مجلس واحد او من مجلسین ویطلق على اعضاء 

في  dieteویختلف تسمیتھا من بلد الى أخر فیسمى بـ (الكونغرس) في الولایات المتحدة الامریكیة و(الدیت) 
في ایرلندا، و(الدوما) في روسیا، ومجلس  dailفي اسبانیا، و(الدیل)  cortesالیابان وبولونیا و(الكورتس) 

عب في سوریا، ویذھب الدكتور مصطفى صالح العماوي الى ان السلطة النواب في لبنان والعراق، ومجلس الش
التشریعیة في عرف السیاسیین ھي البرلمان الذي یتكون من ممثلي الامة او نوابھا ومنھا یتجلى امال الامة 

   .)7(وامانیھا
ً مابین مصطلح البرلم - 2 ً وتداخلا ان ومصطلح النظام النیابي: یذھب البعض الى القول بان ھناك تقاربا

النظام النیابي ایضا والذي یقصد بھ نظام الحكم الذي لایتولى فیھ الشعب ممارسة مظاھر السیادة بنفسھ 
انما یقوم بأختیار اشخاص من بینھ عن طریق الانتخاب ینوبون عنھ في ممارسة ھذه السیادة لفترة 

  . )8(محددة ویطلق علیھم  اصطلاحا" اسم النواب
ارب مابین مصطلح البرلمان ومصطلح التمثیل ویذھب الاستاذ میشال میاي الى التمثیل: یوجد تق - 3

القول بأنھ مفھوم التمثیل قد تم استعارتھ من فقھاء القانون الخاص والتمثیل ھي المؤسسة التي من 
خلالھا یقوم الفرد (الموكل) بتخویل فرد أخر (الوكیل) سلطة العمل مكانھ وتمثیلھ ویقال ایضا": ان 

یل ھو حامل لتفویض انتخابي یسمح لھ بتمثیل ناخبیھ حتى ماوراء المجموعة (الامة) التي لایمكن الوك
ّ اذ التمثیل یفترض تفویض السلطة  تقسیمھا وكما في مؤسسة القانون الخاص فالتفویض لایكون مطلقا

ً بشكل محدد ومطلق بأرادة موكلیھ فھو یحتفظ بحریة ومسؤولیة  الوكیل في فالنائب لیس اذن مرتبطا
سبیل مصالح موكلیھ، اذن ھناك رابط شدید القوة یربط النائب بناخبیھ مما یدفع النائب الى العمل من 

  . )9(اجل مصلحة ناخبیة والدفاع عنھا
یتبین من خلال الایضاح السابق ان مصطلح "البرلمان" قدیم یكملھ في المعنى مصطلحات عده، 

ة وقانونیة مھمتھا الاساسیة وضع القوانین التي تنظم شؤون یجمعھا في التعریف كونھا مؤسسة سیاسی
الافراد في جمیع المجالات، وھي تمارس عملھا من خلال الاعضاء المسمین ب(البرلمانین) او (اعضاء 
ّ في الوقت الحاضر ھو البرلمان، ویمكن من خلال الشرح السابق  البرلمان)، والمصطلح الاكثر استعمالا

ان وفقا للاتي: ھو الشخص الطبیعي الذي یمارس السلطة مع أقرانھ الذین ان نعرف عضو البرلم
یشكلون البرلمان نیابة عن الشعب لفترة محددة او غیر محددة من خلال السلطة  التشریعیة التي تضم 
مجموعة من اعضاء البرلمان والتي تتكون من مجلس واحد او مجلسین وتتمثل مھمتھا الاساسیة في سن 

  لتي تنظم المجتمع وفقا للصالح العام، والرقابة على أداء السلطة التنفیذیة داخل الدولة.القوانین ا
  

 رأي الفقھ حول تكییف مدى مسؤولیة عضو البرلمان–المطلب الثاني 

                                                
، 2009، الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ،1، طتنظیم السیاسي والنظام الدستوريالد.مصطفى صالح العماوي،  )7(

  .250ص
، دار ابو المجد للطباعة، 1د. سعید السید علي، المبادئ الاساسیة للنظم السیاسیة وانظمة الحكم المعاصرة، ط  )8(

  .304،ص2005القاھرة، 
  .228لدراسات والنشر، بیروت، بلا سنة، صمیاي، دولة القانون، المؤسسة الجامعیة لمیشال د.   )9(
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المساءلة من خصوصیات الدیمقراطیة، فلا دیمقراطیة حقیقیة بدون مساءلة فعلیة على الاقل 

نظام أیا" كانت طبیعتھ لا یؤمن وسیلة للمساءلةة على مستویات عدة على الصعید السیاسي، ولا یوجد 
ومالیة وقضائیة، واذا كان من حق الشعب ان یلزم سلطات الحكم بالقواعد التي وجدت  اداریةمن 

لتحكمھا وان یسري حكم القانون على الحاكم والمحكوم في أن معا وفقا لمبدأ المشروعیة فقد استقر في 
عن للمساءلةقضي بأن كل من یمارس سلطة یجب ان یتحمل المسؤولیة، ویكون محلا الدساتیر مبدأ ی

تلك الممارسة عند الانحراف او تجاوز سلطتھ بحیث لا ینجو من المسؤولیة سوى الشخص الذي لا 
  . )10(یمارس سلطة

وعضو البرلمان شخص یمارس سلطة محددة بموجب الدستور والقوانین المعنیة الاخرى ، امام 
ھل یسئل العضو أم لا وما مدى مسؤولیتھ ھذا ما سنحاول البحث فیھ من خلال ھذا المطلب  السلطة ھذه

 ،وفق الشرح الاتي: 
البرلمان كمؤسسة دستوریة تابعة للدولة لا تترتب علیھ المسؤولیة عما یصدر منھ من اعمال 

طور الذي أدى الى تغییر بعض تشریعیة سواء تمثلت بالقوانین أم بالاعمال البرلمانیة، ولكن بحكم الت
المفاھیم وما ترتب على ذلك من تغییر في تكییف بعض العلاقات و حدوث مرونة في تطبیق ھذه القاعدة 
مما ترتب علیھا ورود بعض الاستثناءات التي كان لاراء الفقھاء الافاضل وللقضاء الفرنسي دور الریادة 

عن اعمالھ في حالات معینة، وفي ھذا المطلب سوف في ذلك، مما أدى الى ترتیب مسؤولیة البرلمان 
الاصل أن لمسؤولیة التي یتحملھا عضو البرلمان من خلال الایضاح الاتي: انورد رأي الفقھ حول مدى 

اثارة المسؤولیة تمثل خروجا على المستقر علیھ دستوریا من عدم مسؤولیة عضو البرلمان، ولكن 
اك مجالا لمناقشتھا برؤیة معاصرة تتفق والظروف الحاضرة التجاوز في ممارسة الصلاحیات جعل ھن

  حیث ظھرت أراء مختلفة حول تلك المساءلة تمثلت بالاتي:
: یذھب الفقھ التقلیدي الى عدم مسؤولیة عضو البرلمان عن عدم المسؤولیة المطلقة لعضو البرلمان  - أولاً 

رجة مساسھا بالاخرین، وھذه القاعدة استقرت منذ الاراء والافكار التي یبدیھا داخل البرلمان، مھما كانت د
ان تقررت لاول مرة في أنجلترا بموجب وثیقة اعلان الحقوق الشھیر في أواخر القرن السابع عشر، وھي 
قاعدة تقوم على اساس حق العضو في التعبیر عن رأیھ داخل البرلمان بحریة تامة بشكل یمكنھ من ممارسة 

  . )11(تشریعیة ورقابیة دون الخوف من سوط المسؤول  صلاحیاتھ داخل البرلمان من
: على خلاف الرأي السابق، ظھر رأي أخر نادى بھ بعض الفقھ یدعو الى تقریر المسؤولیة البرلمانیة  - ثانیاً 

اقامة مسؤولیة عضو البرلمان، على اساس نظریة اساءة استعمال الحق المنصوص علیھا في القانون المدني، 
ق قواعد المسؤولیة المدنیة والجنائیة عند تجاوز العضو لحدود الصلاحیات الممنوحة لھ، وتدعو الى تطبی

حیث أن الصلاحیات التي یمارسھا العضو وجدت لضمان سلامة الحكم ونزاھتھ أما أذا أصبحت ھذه 
ر الصلاحیات ھي الغایة فذلك یؤدي الى أفراغھا من موضوعھا وھدفھا الاساسي لتصبح أداة تھدم استقرا

  . )12(الحكم

                                                
، منشورات 1مدنیة )، ط –اداریة،  جنائیة  –د. حسان عبد الغني الخطیب، القانون العام (قضایا دستوریة راجع كل من:  )10(

؛ محمد الحموي، الاسس المطلوبة لانظمة المساءلة الفاعلة في الدول العربیة، 92، ص2012زین الحقوقیة، بیروت، 

  .94، ص2007، المنظمة العربیة لمكافحة الفساد، الدار العربیة للعلوم، بیروت، 1اءلة والمحاسبة، طالمس
  .180، 178محمد باھي أبو یونس، المصدر السابق، ص )11(
  .182المصدر نفسھ، ص  )12(
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: یذھب ھذا الرأي الى أن لكل حق حدود یتوقف عندھا، وضوابط المسؤولیة المحددة لعضو البرلمان  -ثالثاً 

تحول دون اساءة استعمالھ، فصلاحیات عضو البرلمان سواء كانت تشریعیة أو رقابیة او أیة صلاحیة 
القواعد موضوعیة أم أجرائیة، ویتمتع  اخرى، یمارسھا  العضو وفق قواعد وضوابط معینة سواء أكانت تلك

العضو بحقوق تساعده على ممارسة ھذه الصلاحیات منھا حقھ في الكلام والمناقشة والتصویت وغیر ذلك 
من الحقوق و توجد ضوابط تقید من ممارسة ھذه الحقوق، منھا الا یتضمن الكلام عبارات والفاظ  غیر لائقة 

الى "الحق  1982لخاصة، وذھبت المحكمة الدستوریة الكویتیة عام أو ذكر الاشخاص والمساس بأمورھم ا
في الرقابة البرلمانیة  أیا كانت صورتھ سؤالا كان او استجوابا لوحدة الحكم إنما یقف في مقابلھ حق أخر ھو 

  .)13(حق الفرد في حمایة خصوصیاتھ"
 یمكن الاخذ بمنطلق ما ذھب ویعلق الدكتور محمد باھي ابو یونس على الاراء السابقة بالقول أنھ لا

الیھ انصار الرأي الاول من أعتبار عدم المسؤولیة أصلا مطلقة لا یحدھا حد، كون ھذا یتعارض مع 
النصوص الدستوریة إذ ان الدستور إذا لم یكن قد صرح بالقید فإن القید وارد في مضمون الحق، الذي 

بسیاج یحول دون أن یقع بغي منھ او علیھ، یحمل في طیاتھ مقتضیات ممارستھ ویحیطھ روح الدستور 
لذلك فإن التمسك بصریح النص الدستوري حجة للقول بالمسؤولیة المحدودة، لان الدستور وضع نطاقا 
ً اعمالھا على ما یبدیھ في المجلس من أراء وافكار، وھذا معناه ان عدم المسؤولیة  لعدم المسؤولیة مقتصرا

ر وھذه الجرائم تشمل جریمة السب ولا تشمل القذف على اساس ان یمتد الى ما یمثل جریمة رأي وفك
ً لواقعة غیر صحیحة لو ثبت صحتھا لاستوجب عقاب المسند  القذف لا یتعلق بالافكار والاراء كونھ اسننادا

قبیل الاخبار  الیھ او أزدرائھ بین أھلھ، اذ لا یمكن اعتبار القذف من قبیل الافكار والاراء بل یعد من
  ائع.والوق

وبالنسبة للرأي الثاني فیذھب الدكتور محمد باھي الى أنھ من غیر المقبول ایضا لغموضھ الذي قد 
ینتھي الى تقید حق العضو في نقد تصرفات الحكومة، فضلا عن ان البحث في نوایا العضو وتحري قصده 

ثره السیئ على ممارسة من الامور التي یصعب معرفتھا لما یحیطھا من الغموض الذي  یمكن ان یكون لھ ا
العضو لحقھ في الرقابة، أذن فأن المسؤولیة محدودة لعضو البرلمان وھذا یستوجب التوفیق بین حق 
العضو في ممارسة صلاحیاتھ وحمایة الحقوق الدستوریة لاعضاء البرلمان من المساس بكرامتھم بدون 

فلا بد من تطبیق نفس المبدأ في نطاق  وجھ حق، وبما ان المسؤولیة تتلازم مع السلطة وتحد من تطرفھا
الرقابة البرلمانیة، فالعضو الذي یقذف بغیر الحق وزیرا رغبة في التشھیر بھ او استعراض قدرتھ على 
ملاحقتھ امام ناخبیھ لیحوز ثقتھم ویجددوا لھ العھد في انتخابات مقبلة علیھ ان یتحمل جریرة ما أتاه بأقرار 

  . )14(الغنممسؤولیتھ اذ الغرم دائما ب
ونحن نرى أن مبدأ عدم مسؤولیة عضو البرلمان لیست مطلقة، بل مقیدة بقیود وضوابط اذا ما 
روعیت فلا یسئل العضو أما اذا اھملت ھذه القیود والضوابط فأن العضو یكون قد اساء استعمال 

عضو  صلاحیاتھ وخرق الدستور مما یترتب علیھ مسؤولیتھ ومحاسبتھ، وھذا یعني ان مسؤولیة
 البرلمان محددة.

 

                                                
القانون، السنة ، مجلة القضاء و1982لسنة  3، طلب التفسیر رقم 1982نوفمبر،  8المحكمة الدستوریة الكویتیة،  )13(

ً عن: محمد باھي یونس، المصدر السابق، ص20، ص1983العاشرة، العدد الاول،    .183، نقلا
  .185صد. محمد باھي أبو یونس، المصدر السابق،   )14(
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مسؤولیة العضو في حالتي عدم التصریح عن الذمة المالیة ورفع الحصانة  –المبحث الثاني
  البرلمانیة

المسؤولیة تقوم على اساس امكانیة متابعة او ملاحقة الشخص الذي یقوم بعمل مخالف للقانون، 
ً والمسؤولیة بلا سلطة تشكل وتعتبر ضمانة لممارسة السلطة حیث ان السلطة بلا مسؤولیة  تع ني استبدادا

  . )15(ظلما للمسؤول
وعضو البرلمان یتمتع بأختصاصات عده، أي انھ صاحب سلطة، أمام ذلك فھل یسئل اذا ما 
خالف القانون أم لا یسئل ، نظرا لطبیعة عملھ وبأعتباره یمثل الشعب ویمارس السلطة نیابة عنھ، فأنھ 

الحصانة البرلمانیة التي یتمتع بھا والتي تقف عائق امام محاسبتھ لكن  قد احیط بضمانات عدة من أھمھا
ھذه الحصانة لیست مطلقة بل مقیدة ومحاطة بضوابط موضوعیة واجرائیة مما یترتب علیھ مسؤولیة 
العضو في حالات معینة ووفق لضوابط محددة سواء تمثلت تلك بالمسؤولیة السیاسیة او الجنائیة او 

ث في حالتي عدم التصریح عن الذمة المالیة وحالة رفع الحصانة البرلمانیة عنھ ،من المدنیة، وسنبح
  خلال التقسیم الاتي :  

  مسؤولیة العضو في حالة عدم التصریح عن الذمة المالیة –المطلب الاول 
ز تذھب العدید من الدول الى الزام أصحاب السلطة بالافصاح عن ذمتھم المالیة، على اساس أنھ لا یجو

لمن یتولى السلطة ان یغلب مصلحتھ الخاصة على المصلحة العامة، فعند التعارض بین المصلحتین 
ینبغي العمل على تحقیق الصالح العام، وھذا المبدأ یجب ان یجسد التعبیر عنھ في قوانین تضبط سلوك 

راقبون من یتولى أیة سلطة في الدولة، وبخاصة اعضاء البرلمان لكونھم یضعون التشریعات وی
الحكومة، فالاعتبار الى مصالحھم یقود الى الفساد الذي یمتد الى سائر مؤسسات الدولة، ویعد الفساد 
السیاسي من أخطر انواع الفساد، ولضمان الشفافیة في عمل عضو البرلمان ومعاقبة من یسیئ الى 

نونیة لمنع استغلال الصالح العام مھما كان منصبھ او مدى حصانتھ، عمدت الدول الى وضع قواعد قا
النفوذ وذلك من خلال وضع قانون الاثراء غیر المشروع او الكسب دون سبب وقانون الانتخاب 
وقانون العقوبات وقانون المحاسبة العمومیة وغیرھا من القوانین التي تضعھا الدول لمكافحة الفساد 

  : ومعاقبة فاعلھ، ومن ھذه الدول نعرض الاتي
 ھو وزوجتھ واولادهلاثراء غیر المشروع الذي یلزم كل من یقوم بخدمة عامة لبنان: وضع قانون أ -

القاصرین من التصریح عن الاموال المنقولة وغیر المنقولة التي یملكونھا، ویشمل ھذا القانون عضو 
مجلس النواب وتكون التصاریح التي یقدمونھا سریة وتودع في ادارات محددة ولا یكشف عنھا الا اذا 

  . )16(احبھا للاتھام وخضع للتحقیقتعرض ص
الاردن: صدر قانون اشھار الذمة المالیة الذي یلزم عضو البرلمان بالتصریح عن حالتھ المالیة، وفي  -

الولایات المتحدة الامریكیة وبریطانیا والمانیا یتوجب على عضو البرلمان ان یصرح عن   كل من
اعضاء في المجالس الاداریة للشركات والمداخل  ذمتھ المالیة بما فیھا تلك التي ترتبط بصفتھم

المحصلة عن طریق شغل مناصب خارج البرلمان وایضا یتعین على اعضاء البرلمان ان یصرحوا 
عن كل المصالح السابقة والمحتملة قبل البدء في النقاش في قضیة ترتبط بھذه المصالح ویجب ان ترفع 

                                                
  .182صد. محمد باھي ابو یونس، المصدر السابق، )15(
  .320العربیة، المصدر السابق، ص البرلمان في الدولالمركز العربي لتطویر حكم القانون والنزاھة،   )16(
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الوزراء والموظفین الاخرین او الى ایة جھة برلمانیة  التقاریر عن المصالح ذات الصلة الى كل من

تعنى بقضایا ترتبط بھذه المصالح ولا یحق لعضو البرلمان ان یحصل على اموال لاجل التصویت او 
طرح سؤال وغیر ذلك، وفي المانیا وایرلندا والمملكة المتحدة یجب على عضو البرلمان ان یصرح اذا 

الح، ولكن یسمح لھم مع ذلك التصویت على القضیة المطروحة كان ھناك امكانیة لتضارب المص
للنقاش وفي المقابل لا یسمح لعضو البرلمان في استرالیا وكندا وجنوب افریقیا بالتصویت على ایة 
قضیة قد یحصل فیھا تضارب في المصالح، والسوید أخذت بنفس القاعدة مع تشدد حیث لا یسمح 

لس او ان یحضر اجتماع لجنة یرتیط موضوعھ بھ شخصیا او للعضو ان یشارك في مداولات المج
  . )17(بأحد الاقرباء 

ً مكلفین بموجب القانون  2011في العراق: استنادا لقانون ھیئة النزاھة لعام  ،ھناك أشخاصا
بتقدیم تقریر للكشف عن ذمتھم المالیة ومنھم اعضاء الھیئة التشریعیة، ویدخل ضمن ھذه الفئة اعضاء 

اولاده التابعین  اب والزم القانون في حالة حدوث زیادة في اموال العضو او اموال زوجھ اومجلس النو
لھ، بشكل لا یتناسب مع موارده العادیة، یعد كسبا غیر مشروع، مالم یثبت المكلف انھ قد تم كسبھ من 

حقیق الى قاضي التع مصادر مشروعة، وترفع الھیئة المختصة أمر من تنسب الیھ كسبا غیر مشرو
لینظر في تكلیفھ لأثبات مصادر مشروعة للزیادة التي ظھرت في أموالھ او اموال زوجھ او احد اولاده 

) یوما وكل تخلف او عجز العضو بعد تكلیفھ من قاضي التحقیق عن اثبات 90خلال مدة لا تقل عن (
اردھم یعافب بالحبس مصادر مشروعة للزیادة في اموالھ اوزوجھ او التابعین لھ بما لا یتناسب مع مو

وبغرامة مساویة لقیمة الكسب غیر المشروع او بأحدى ھاتین العقوبتین ومصادرة الكسب غیر 
  . )18(المشروع

یتضح مما سبق أن من الحالات التي یترتب علیھا محاسبة عضو البرلمان ھي الحالة التي یلزم فیھا 
خلال فترة عضویتھ، فأذا أخل العضو بھذا  العضو بالتصریح عن أموالھ أو أموال الاشخاص المقربین لھ

الالتزام ولم یقم بھ، او اذا تبین للجھة المختصة بأن ھناك زیادة غیر اعتیادیة في أموال العضو او المقربین 
لھ عندئذ سیتم معاقبة العضو وفق ما یحدده القانون، وحسنا فعل المشرع العراقي بأن جعل العقوبة ھي 

وبتین معا، بحسب الظروف وذلك لكي یكون ھناك رادع امام عضو البرلمان في الحبس والغرامة او العق
  ممارسة عملھ بشفافیة بعیدا عن الفساد بكافة صوره.

  
  مسؤولیة العضو في حالة رفع الحصانة البرلمانیة –المطلب الثاني 

نھ ، یتمتع العضو من الحالات الاخرى التي یترتب علیھا مسائلة عضو البرلمان ھي حالة رفع الحصانة ع  
بحصانة تحول دون المساس بھ طوال فترة عضویتھ، ولكنھا لیست مطلقة وأبدیة وانما یحاسب العضو 
ً عن أفعالھ المخالفة للقانون اذا ما رفعت عنھ الحصانة، سوف نبحث من خلال ھذا المطلب  ویكون مسؤولا

م من خلالھا رفع الحصانة التي یترتب علیھا في الجرائم التي یسئل عنھا العضو، ثم نبحث في الالیة التي یت
  محاسبة العضو، وفق الاتي:

  الجرائم التي یسئل عنھا عضو البرلمان –أولا

                                                
  .9، 8الاخلاقیات في المجال التشریعي (تحلیل مقارن)، بیروت، بلا سنة، صالمعھد الوطني الدیمقراطي للشؤون الدولیة،  )17(
    .2011، قانون ھیئة النزاھة العراقي لعام 20، 19، 18، 17المواد   )18(
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عضو البرلمان غیر مسؤول عن جرائم الرأي أو القول فقط التي تصدر عنھ من سب وقذف أثناء  -أ

ة للعضو لابداء رأیھ داخل عقد جلسات البرلمان، من أجل اعطاء قدر أكبر من الحریة والاستقلالی
البرلمان، أما اذا ارتكب العضو أحدى جرائم القول أو الرأي خارج جلسات البرلمان فأنھ یسئل عنھا، 
ویذھب الدكتور فتحي فكري الى القول بأن المقصود بالفكر والرأي ینصرف الى وسائل التعبیر 

في المجلس أو احدى اللجان من الكتابي والخطابي التي تصدر عن العضو عندما یباشر عضویتھ 
اقتراح اواستجواب او مناقشة وغیر ذلك، وایا كانت التجاوزات التي تنطوي علیھا والمخالفات المترتبة 

 . )19(علیھا
یسئل عضو البرلمان عن الجرائم الفعلیة أي الجرائم التي تنشأ عند قیامھ بفعل او الامتناع عن فعل،  -ب

دا لذلك لجریمة بموجب القانون، وھكذا نوع من الجرائم یسئل عنھا العضو شأنھ مخالف للقانون واقترفھ استنا
شأن أي مواطن عادي كما لو ارتكب مخالفة حیث ان اغلب الدول لا تمنح العضو حصانة عن المخالفات بل 

عات تعاقبھ وتتخذ ضده الاجراءات القانونیة، أما الجرائم الاخرى كالجنحة والجنایة فان العضو وفق تشری
العدید من الدول یتمتع بحصانھ تحول دون محاسبتھ جنائیا الا اذا ما رفعت عنھ عندئذ یسئل ویعاقب على 

  عملھ.
  الاجراءات المتبعة لرفع الحصانة البرلمانیة -ثانیا

اذن من المجلس التابع لھ عضو البرلمان قبل اتخاذ ایة اجراءات جنائیة ضد العضو  الحصول على -أ
في غیر حالة التلبس بجنایة، حیث لا یحتاج الحصول على اذن من المجلس بل تتخذ مباشرة المتھم، وذلك 

الاجراءات اللازمة بحق العضو لان حالة التلبس تنفي شبھة المكیدة والتلفیق فتزول بالتبعیة الحكمة التي 
 من أجلھا وجدت الحصانة البرلمانیة.

ً بسبب عطلتھ او -ب لسبب ما ارتكب احد الاعضاء جریمة فأن الاذن في  اذا لم یكن البرلمان منعقدا
 ھذه الحالة یكون من قبل رئیس المجلس.

اذا ما اتبعت الاجراءات التي حددھا القانون لرفع الحصانة عن العضو فأن العضو یسئل جنائیا ویعاقب  -ج
لنسبة لمسؤولیة عن الجریمة التي أقترفھا بالحبس او السجن او الغرامة بحسب المحدد في القانون، وبا

العضو المدنیة فأن العضو لا یتمتع بحصانة تجاه ھذه المسؤلیة، بل یسئل عن الضرر الذي یلحقھ بالغیر 
ً بالتعویض عنھ، وعدم أتخاذ اجراءات جنائیة بسبب الحصانة لا تحول دون السیر في  ویكون ملزما

حبس الاحتیاطي وغیر ذلك من الاجراءات اجراءات الدعوى المدنیة كونھ لا یترتب علیھا القاء القبض او ال
 المقیدة للحریة، وغالبا لا تتعدى العقوبة عن دفع مبلغ من المال. 

وبالنسبة لطریقة رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب في العراق: لتنظیم الاجراءات القضائیة ضد 
ناك قضیة جنائیة یجري عضو مجلس النواب سواء خلال الفصل التشریعي أو خارجھ فأنھ لا بد ان تكون ھ

فیھا التحقیق من قبل محكمة التحقیق المختصة، وإذا اقتنع قاضي التحقیق ان عضو المجلس قد ارتكب فعلا 
، فأن قرار إصدار أمر القبض على المتھم (عضو )20() من قانون العقوبات25تطبق علیھ احكام المادة (

  البرلمان) یجب ان یتضمن ما یلي:

                                                
  .271ص، 2003صر ،شركة ناس للطباعة، القاھرة، د. فتحي فكري،وجیز القانون البرلماني في م  )19(
تنص على "الجنایة ھي الجریمة المعاقب علیھا بأحدى  1969لعام  111، قانون العقوبات العراقي رقم 25مادة ال )20(

  السجن أكثر من خمس سنوات الى خمس عشر سنة". -3السجن المؤبد،  -2الاعدام،  - 1العقوبات التالیة: 
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م واوصافھ ومحل اقامتھ ونوع الجریمة المتھم بھا والمادة القانونیة المطبقة علیھ أسم العضو المتھ - 1

  وتاریخ الامر وتوقیع من اصدره وختم المحكمة.
  ان یشتمل الامر على تنفیذ بالتحري بدار المتھم او محل سكناه او المحل الذي یقیم فیھ عادة. - 2
قبض على المتھم وارغامھ على الحضور في تكلیف اعضاء الضبط القضائي وافراد الشرطة بال - 3

  الحال اذا رفض ذلك طوعا.
یرفع الامر مع ملف الجریمة المنسوبة الى العضو من قبل المحكمة بكتاب رسمي الى مجلس القضاء  - 4

  الاعلى.
یرفع مجلس القضاء الاعلى الموضوع الى ھیئة رئاسة مجلس النواب بطلب تنفیذ أمر القبض للاسباب  -5

  ة فیھ.الوارد
یلاحظ رئیس مجلس النواب اذا كان الطلب ضمن مدة الفصل التشریعي ویشكل جنایة عند ذلك  - 6

یعرض الموضوع على مجلس النواب لغرض التصویت على رفع الحصانة وعند تحقق الاغلبیة 
خارج مدة الفصل المطلقة یتم تنفیذ أمر القبض بالطریقة التي صدر فیھا، أما اذا كان الطلب قد قدم 

  . )21(التشریعي عند ذلك یقرر رئیس المجلس رفع الحصانة عن العضو من عدمھا
  مسؤولیة العضو في حالتي فرض العقوبات التأدیبیة وانتھاك الدستور –المبحث الثالث 

بعد ان بحثنا في كل من مسؤولیة عضو البرلمان في حالة عدم الافصاح عن ذمتھ المالیة عندما یلزمھ 
انون بالافصاح عنھا، وعن حالة رفع الحصانة البرلمانیة عن العضو وما یترتب على ذلك من الق

مسؤولیة العضو، سنحاول من خلال ھذا المبحث ان نبین الحالات الاخرى التي یترتب علیھا مسؤولیة 
ین العضو وھي حالة فرض عقوبة تأدیبیة على العضو وحالة انتھاك الدستور ، وذلك من خلال المطلب

  الاتیین:
  مسؤولیة العضو في حالة فرض عقوبة تأدیبیة –المطلب الاول 

من شأن ثبوت العضویة البرلمانیة ان تؤدي الى تمتع العضو بكافة الحقوق المتعلقة بھذا الوصف، وان 
یلتزم بالواجبات المترتبة علیھ، والعضو قد یخل بالتزاماتھ او یرتكب من المخالفات ما یستوجب توقیع 

  . )22(ءات علیھ تختلف وفقا لجسامة المواقف والافعال المرتكبةجزا
لا یوجد تعریف جامع ومانع للعقوبة التأدیبیة، حیث وردت عدد تعاریف لھا، أكثر ربطتھ بالموظف 
العام فعرفتھا بأنھا "جزاء أدبي ومادي في أن واحد ینطوي على عنصر الایلام الذي یلحق بالموظف ولیس 

او مالھ او حریتھ شأن العقوبة الجنائیة، وانما في وضعھ الوظیفي فقط فیؤدي الى  في حیاتھ او شرفھ
حرمانھ من المزایا والحصانات الوظیفیة التي یتمتع بھا او الوظیفة التي یشغلھا سواء كان ذلك بصفة مؤقتة 

  . )23(او نھائیة"

                                                
، 202ص2006مكتبة دائرة البحوث في مجلس النواب، بغداد،طیف،أصول العمل النیابي(البرلماني)،وائل عبد الل  )21(

208.  
  .503، ص2008، المركز القومي للاصدارات القانونیة، القاھرة،1د. محمد فھیم درویش، السلطة التشریعیة، ط  )22(
؛ 512صة، منشأة المعارف، اسكندریة، راجع: د. محمد ماجد یاقوت، شرح القانون التأدیبي للوظیفة العام )23(

، 1وللمزید حول انواع العقوبات التأدیبیة راجع: علي جمعة محارب، التأدیب الاداري في الوظیفة العامة، ط

  ومابعدھا. 295، ص2004دارالثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
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ً مكلف بخدمة عامة، وھذا الشخص یتمتع  وعضو البرلمان لا یعد موظفا عاما، وانما یعد شخصا

بحقوق وامتیازات، وایضا یترتب علیھ واجبات، وفي اطار ذلك یمكن أن یخل العضو بالتزاماتھ 
وصلاحیاتھ فیتعرض لعقوبات من داخل المجلس، ویمكن ایضا ان نسمي ھذه العقوبات بالتأدیبیة كون 

ادا لذلك فأن العقوبات التأدیبیة الغایة منھا تأدیب العضو من أجل حملھ على اداء واجباتھ بأمانة، واستن
التي تلحق بالعضو یمكن ان تعرف بأنھا جزاء ینطوي على عنصر الایلام یلحق بالعضو الذي یخل 

  بصلاحیاتھ البرلمانیة، ویوقع من قبل اعضاء المجلس على العضو المخل بالنظام داخل المجلس. 
  ومن العقوبات التي تفرض على عضو البرلمان نعرض الاتي:

فقدان العضویة البرلمانیة: قد یترتب على الاخلال بواجبات العضویة ان توقع بعض دساتیر الدول  -أ
أو الانظمة الداخلیة لبرلماناتھا عقوبة فقدان العضویة في البرلمان، بحق العضو الذي أخل بواجباتھ 

حیث بین  1971لعام والتزاماتھا البرلمانیة، ومن الدساتیر التي أخذت بھذه العقوبة ھو دستور مصر 
  :)24(الدستور أن ھذه العقوبة تفرض على العضو في احدى الحالتین الاتیتین

فقد الثقة والاعتبار بسبب ارتكاب العضو جریمة او ارتكاب سلوك وان كان لا یرقى الى مرتبة الجریمة  -
لسلوك لا یلیق باحترام الجنائیة ولكن یؤثر على اعتباره وثقتھ امام الناخبین، على اعتبار ان مثل ذلك ا

 ونزاھة عضو البرلمان.
الاخلال بواجبات العضویة البرلمانیة: وذلك كما في حالة التقصیر في حضور جلسات او لجان  -

المجلس او استغلال النفوذ للحصول على منافع شخصیة من احدى اجھزة الدولة او حالة افشاء اسرار 
 عنھ.البرلمان او اذاعة انباء كاذبة او مشینة 

إذا ما توفرت احدى الحالات السابقة الذكر یتم اسقاط العضویة عن العضو بموافقة اغلبیة ثلثي   
  اعضاء مجلس الشعب، وذلك ضمانا لعدم استغلال ھذه العقوبة لاسباب سیاسیة.

في العراق لم ینص الدستور على اسقاط العضویة كجزاء تأدیبي لاخلال العضو بواجباتھ الوظیفیة، 
اعطى الدستور لمجلس النواب صلاحیة النظر في مدى صحة عضویة اعضائھ للتأكد من توافر شروط وانما 

  . )25(العضویة
والاخذ  1971لذلك نأمل من المشرع العراقي الاستفادة من موقف المشرع المصري في دستور 

  بعقوبة اسقاط العضویة بحق العضو في حالة اخلال العضو بواجباتھ الوظیفیة.   
م المكافئة البرلمانیة: من العقوبات الاخرى التي تأخذ بھا دساتیر وقوانین بعض الدول ھو في خص - 2

حالة تغیب العضو عن حضور جلسات البرلمان دون عذر مشروع، فأن للبرلمان أن یصدر قرار 
بخصم جزء من المكافئة البرلمانیة الممنوحة لھ، وھذ ما ھو متبع في برلمانات كل من (الامارات 

لعربیة المتحدة ، قطر، الكویت، المغرب) حیث نصت أنظمتھا الداخلیة على أنھ في حالة تكرار ا
الغیاب لمدة ثلاث جلسات متوالیة أوخمس متفرقة بدون عذر مقبول یتم الخصم من مكافأة العضو 

  . )26(وأنذاره من قبل رئیس المجلس

                                                
  الملغى. 1971، دستور مصر لعام 96المادة   )24(
  .2005ریة العراق لعام ، دستور جمھو52 المادة  )25(
  .165للمزید راجع: عدنان محسن ضاھر، المصدر السابق، ص  )26(
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بھذه العقوبة حیث بین بأن تستقطع  وفي العراق وبقراءة النظام الداخلي لمجلس النواب فقد أخذ

  . )27(من مكافأة عضو مجلس النواب في حالة غیابھ نسبة معینة یحددھا المجلس
ویلاحظ ان المشرع لم یحدد بشكل واضح متى تفرض فیھ عقوبة الخصم من المكافأة، وھذا 

عة من نقص نأمل من المشرع تلافیھ وذلك بتحدید حالة غیاب العضو بدون عذر عن حضور مجمو
الجلسات المتتالیة او المتفرقة للمجلس، سبب لمعاقبة العضو من خلال خصم نسبة من مكافئتھ الشھریة 

  التي یتقاضاھا.
جزاءات تأدیبیة أخرى: ھناك عقوبات اخرى تترتب على العضو في حالة أخلالھ بقواعد سیر الجلسة  - 3

الزامھ بالانسحاب من قاعة  –توجیھ اللوم الیھ  –جلسة (منعھ من الكلام لبقیة ال ، ومنھاوالنظام داخل البرلمان
حرمانھ من الاشتراك في اعمال المجلس لمدة معینة ) وھذه الجزاءات غالبا ما تنظم من خلال  –الاجتماع 

النظام الداخلي للبرلمان، حیث أن رئیس المجلس عندما یأذن للعضو بالكلام وابداء الرأي فان ذلك یكون وفق 
ط محددة، وعلى العضو ان یتقید بتلك القواعد من حیث ترتیب الكلام ومدتھ وطریقة القائھ قواعد وضواب

والكلام في ذات موضوع الجلسة وان یوجھ الكلام لرئیس المجلس، وأذا ما خرج العضو عن ھذه الضوابط 
عض الجزاءات فللرئیس ان یمنعھ من الكلام واذا لم یمتثل العضو لذلك فأن لرئیس المجلس صلاحیة ایقاع ب

التأدیبیة علیھ بسبب تلك المخالفات، وسوف نورد أمثلة لبرلمانات بعض الدول تبین ماھیة ھذه الجزاءات وفق 
  الاتي:

لبنان: وفق النظام الداخلي لمجلس النواب فأن المشرع استخدم مصطلح العقوبات بدلا من الجزاءات  -
د عضو على نظام التأدیبیة وبینھا بالاتي: ّ الجلسات أو نظام الكلام فیھا، تتخذ بحقھ إحدى  إذا تمر

العقوبات الآتیة: (التنبیھ للرجوع إلى النظام، التنبیھ مع تسجیلھ في محضر الجلسة، اللوم مع تسجیلھ 
في محضر الجلسة، الإخراج من الجلسة) والعقوبة الاولى والثانیة ینزلھما الرئیس، أما العقوبات الباقیة 

ً من نوع الجنایة في مقر فلا بد من استشارة ھ یئة مكتب المجلس بشأنھا، إذا ارتكب العضو جرما
المجلس فعلى الرئیس أن یأمر بالقبض علیھ وأن یحجزه في مكان معین ویسلمھ للسلطة القضائیة فور 
حضور من یمثلھا، أما إذا كان الجرم من نوع الجنحة فللرئیس إبلاغ السلطات المختصة بإتخاذ التدابیر 

 . )28(ونیةالقان
العراق: وفق النظام الداخلي لمجلس النواب فأن المشرع قد استخدم مصطلح (الاجراءات  -

الانضباطیة) بدلا من مصطلح (الجزاءات التأدیبیة)، وجاء ھذا النظام بمجموعة من الاجراءات اشارة 
ول أخرى، الیھا في الفصل الثامن عشر منھ، بالاضافة الى بعض الاجراءات التي أوردھا في فص

 وسوف نبین ھذه الاجراءت وفق الاتي:
 . )29(تذكیر العضو بنظام الجلسة  -أ

لفت نظر: تفرض ھذه العقوبة عند أخلال عضو مجلس النواب بنظام الجلسة، في حالة خروجھ  -ب
  . )30(عن موضوع الجلسة أو تكرار كلامھ، وتفرض ھذه العقوبة من قبل رئیس الجلسة 

                                                
ً، ال  )27(   .2005، النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 18مادة، الفقرة ثالثا
  .1994، النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 100، 99یراجع المادتین :   )28(
ً، المادة   )29(   .2005، النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 139أولا
ً، ال  )30(   .2005، النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 42مادة أولا
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النواب ملزم عند التحدث، المحافظة على أحترام المؤسسات الدستوریة للدولة التنبیھ: عضو مجلس  -ج

وھیبتھا واحترام مجلس النواب ورئاستھا واعضائھ وان لا یأتي بأمر مخل بالنظام والوقار الواجب في 
الجلسة، واذا ما خالف ھذا الاتنزام فلرئیس الجلسة صلاحیة تنبیھ العضو المخالف في أیة لحظة أثناء 

  . )31(دیثھح
ولھیئة رئاسة مجلس النواب ان توجھ تنبیھ خطي الى العضو تدعوه الى الالتزام بالحضور، في   

حالة غیاب المتكرر خمس مرات متتالیة او عشر مرات غیر متتالیة خلال الدورة السنویة، من دون عذر 
   .)32(مشروع

أي حدیث یصدر من أحد  حذف كلام العضو من محضر الجلسة: لرئیس الجلسة أن یأمر بحذف -ء
الاعضاء عندما یكون مخالف للنظام من محضر الجلسة، وعند أعتراض العضو فیعرض الامر على 

  . )33(المجلس الذي یصدر القرار دون مناقشة، ویتأخذ ھذا الاجراء ایضا عند تنبیھ العضو 
یع الاعضاء، ویلجأ رفع الجلسة أو تأجیلھا: ھذه العقوبة جماعیة لا تتعلق بعضو محدد بل بجم - ھـ

  . )34(رئیس الجلسة الى ھذه العقوبة عند أختلال نظام الجلسة وعدم تمكن رئیس الجلسة من أعادتھا 
ویتخذ ھذا الاجراء ایضا أذا لم یمتثل العضو لقرار رئیس الجلسة وللرئیس ایضا ان یتخذ   

   .)35(الوسائل الكفیلة لتنفیذ القرار بعد أنذار العضو
من الاشتراك في الجلسة: یمكن لرئیس الجلسة ان یحرم عضو من الاشتراك في حرمان العضو  - و

اعمال الجلسة، ولھذا العضو الحق وقف احكام ھذا القرار وذلك أذا أقر كتابة لرئیس المجلس انھ 
(یأسف لعدم احترامھ نظام المجلس) ویتلى ذلك في الجلسة ویصدر قرار المجلس في ھذه الحالة دون 

  . )36(مناقشة
المنع من الكلام بقیة الجلسة، أذا أخل العضو بنظام الجلسة فیمكن للرئیس أن یمنعھ من الكلام بقیة  - ي

  .  )37(الجلسة
یلاحظ مماسبق ان ھناك مجموعة من الاجراءات او الجزاءات التي تتخذ ضد عضو البرلمان الذي   

ات من حیث متى تتخذ وكیف تتخذ، وتبین یخل بنظام الجلسة وسیرھا، وتباینت برلمانات الدول في ھذه الاجراء
لفت النظر ،  –لنا ان المشرع العراقي قد أورد مجموعة من الاجراءات المختلفة العضو تمثلت ( تذكیر العضو 

المنع من الكلام بقیة الجلسة )،  –حرمان العضو من الجلسة أي الطرد  –حذف الكلام، تأجیل الجلسة  –الانتباه 
ءات عدم وجود ترتیب معین لھا، بل جاءت اعتباطیة وفیھا التكرار مع تغیر یلاحظ في ھذه الاجرا

المصطلحات، ولم تكن العقوبة محددة بسلوك معین بل أكثرھا كان عام یتعلق( بأتیان العضو عمل مخل بنظام 
تحاشیا الجلسة )، وفي رأینا المتواضع فأن ھذه الاجراءات بحاجة الى ان یعید المشرع النظر فیھا مرة أخرى 

للتكرار ومن أجل تحدید الاجراء المناسب للسلوك الذي یقع من العضو مع التدرج في فرض الاجراء من خلال 
                                                

  .2005، النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 44، 43المادتان   )31(
  .2005، النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 18مادة ال  )32(
  .2005، النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 139 –؛ ثانیاً 45المادتان   )33(
  .2005، النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 46المادة   )34(
  .2005، النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 140المادة   )35(
  .2005عام ، النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ل141المادة   )36(
)37(   ،ً   .2005، النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 139المادة ثالثا
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النظر الى طبیعة السلوك  وجسامتھ واستنادا لذلك نقدم المقترح الاتي، أملین من المشرع الاستفادة منھا من 

  ئیس الجلسة، وفق الترتیب الاتي:خلال أتخاذ الاجراءات الانضباطیة ومنح الصلاحیة فیھا لر
 عقوبة التنبیھ: تفرض على العضو في حالة اخلالھ بنظام الجلسة للمرة الاول. - 1
عقوبة الانذار: تفرض على العضو في حالة عدم استجابتھ للتنبیھ الاول وتكرار العضو المخالفة،  - 2

مجلس المتكرر دون عذر وأیضا أتخاذ ھذا ألاجراء  في حالة غیاب العضو عن حضور جلسات ال
 مشروع.

منع العضو من الكلام بقیة الجلسة: تفرض على العضو عند عدم استجابة العضو للتنبیھ والانذار  - 3
 وتكرار مخالفتھ التي تؤثر على سیر عمل الجلسة وانتظامھا.

ئذ یمنح تأجیل الجلسة: عند عدم استطاعة رئیس الجلسة من السیطرة على النظام داخل الجلسة، عند - 4
  الرئیس صلاحیة تأجیل الجلسة.

أما بالنسبة الى عقوبتي الطرد وحذف كلام العضو، التي جاء بھا النظام الداخلي لمجلس النواب، 
وبحسب رأینا المتواضع فأن ھذه العقوبة لا تتفق مع اھمیة تواجد عضو البرلمان في جمیع جلسات المجلس 

فضلا عن تثبیت كلامھ بدون زیادة او نقصان تأكیدا لحریة الكلام لكي یكون على درایة كاملة بكل ما یحدث، 
والرأي للعضو، لذلك نأمل من المشرع الغاء ھاتین العقوبتین، حتى یتمكن العضو من ممارسة عملھ بشكل 

  أكثر فاعلیة، وضمانا لتمثیل عادل للشعب.
  مسؤولیة العضو في حالة انتھاك الدستور –المطلب الثاني 

ا في الحالات التي یسأل فیھا عضو البرلمان لإقترافھ لجریمة ما او لإخلالھ بنظام بعد ان بحثن
سیر العمل داخل البرلمان، یتبادر الى الذھن سؤال یطرح نفسھ: ھل یسأل ویحاسب العضو في حال اذا 

  ما انتھك الدستور أم لا؟
ً امام  ھذا ما سنجیب علیھ من خلال الشرح الاتي، صحیح ان العضو یتمتع بحصانة تقف عائقا

محاسبتھ التي لا تكون الا وفق أجراءات وضوابط قانونیة معینة، ولكن ھل للحصانة دور في حمایة 
انتھاك الدستور او خرقھ ھي مخالفة احكامھ العضو أم لا یعتد بحصانتھ ویسئل اذا ما انتھك الدستور؟ 

ن جرم خرق الدستور یعرف "بأنھ ،وھي قد تكون بقصد او بدون قصد ویذھب الدكتور زھیر شكر الى ا
  .)38(كل مخالفة للدستور ایا كان حجمھا او خطورتھا تشكل خرقا للدستور"

مفھوم أنتھاك الدستور واسع یدخل ضمنھ مفاھیم أخرى وھي (الخیانة العظمى والحنث عن 
یة مسؤولیاتھ الیمین الدستوریة) والعضو عندما یؤدي یمینھ الدستوریة فأنھ یتعھد بأحترام الدستور وتأد

القانونیة التي جاء بھا الدستور والقوانین الاخرى، وانتھاك الدستور یتحقق في حالة اتیان أي فعل من 
الافعال التي تشكل مخالفة صریحة او ضمنیة لاي نص من نصوص الدستور والعمل على خلاف ما 

عمالا یؤدي الى تلك ورد فیھ عن طریق استعمال الصلاحیات الممنوحة لھ بموجب تلك النصوص است
  . )39(المخالفة

                                                
، 1د. أنطوان اسعد، موقع رئیس الجمھوریة ودوره في النظام السیاسي اللبناني قبل وبعد اتفاق الطائف، ط )38(

  .442، ص2008منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
لمسؤولیة الجزائیة لرئیس الدولة في التشریعات الداخلیة (دراسة مقارنة)، اطروحة أردلان نور الدین محمود، ا  )39(

  .167ص، 2012دكتوراه، كلیة القانون والسیاسة، جامعة صلاح الدین، اربیل، 
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ومن صور انتھاك الدستور ھي (الخیانة العظمى)، التي عرفت من قبل الفقیھ موریس دیفرجیة 
"بأنھا اساءة استعمال الصلاحیة لتحقیق عمل ضد الدستور او المصالح العلیا للبلاد" وعرفت من قبل 

  .)40(انون والدستور"الاستاذ جولیان لافیریر بأنھا "كل خرق غیر مشروع للق
ویذھب الاستاذ نصرت حیدر رئیس المحكمة الدستوریة العلیا السوریة سابقا الى القول بأن  

التعامل الدستوري قد درج على اعتبار الافعال التالیة مؤلفة جرم الخیانة العظمى والمتمثلة بالاتي 
تصرف بمصالح البلاد اساءة ال –تجاوز حدود الصلاحیة الدستوریة  –(خرق احكام الدستور 

  . )41(العلیا)
ویذھب الدكتور رافع خضر الى ان الخیانة العظمى ذات طابع مزدوج فھي جریمة سیاسیة وجنائیة 
ایضا، ویفرق  ما بین الافعال التي لا تندرج ضمن الخیانة العظمى وبین الافعال التي تندرج ضمنھا وذلك 

من الدستور العراقي المتعلقة بمسائلة رئیس الجمھوریة  61من خلال تحلیلھ لنص الفقرة سادسا من المادة 
ویذھب في المسألة الاولى الى ان الدستور قد نص على الخیانة العظمى بشكل متلازم مع حالتي انتھاك 
الدستور والحنث عن الیمین الدستوریة على اعتبار ان كل حالة مستقلة عن الاخرى، وفي المسألة الثانیة 

ً في الوظائف الدستوریة یذھب الى ان مضمو ً جسیما ن الخیانة العظمى یتحدد في الاعمال التي تشكل اخلالا
  .)42(الملقاة على عاتق الرئیس والاعمال التي تصدر عنھ وتمس سلامة الدولة وامنھا الداخلي والخارجي

والصورة الاخرى لانتھاك الدستور ھي (الحنث عن الیمین الدستوریة)، وعرفت الیمین من قبل 
الاستاذ عبد الرزاق السنھوري بأنھا "قول یتخذ فیھ الحالف الله شاھدا على صدق ما یقول او على انجاز ما 
یعد، یستنزل عقابھ اذا حنث"، والحنث عن الیمین ھي العمل خلاف ما ورد في الیمین من مقتضیات او ترك 

  .)43(العمل بھا
الخیانة العظمى والحنث عن الیمین  بعد ان اوردنا بعض التعاریف التي جاءت لمفھوم كل من 

الدستوریة تأكد لنا ان ھذه الحالات تعد بمثابة صور لانتھاك ، وعضو البرلمان شأنھ شأن أي مسؤول 
اخر داخل الدولة ملزم بأحترام الدستور وبالعمل وفق احكامھ، لذلك اذا ما خالف العضو ما جاء في 

ن خلال الخیانة العظمى التي یمكن ان تقع ضمن الدستور فمعنى ذلك أنھ انتھك الدستور سواء م
الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي، او تمثلت بصورة الحنث عن الیمین التي أداه العضو 
امام البرلمان، وبما ان العضو ملزم بأداء الیمین، فأن في مخالفتھ لاي فقرة من فقرات القسم یكون قد 

  ن الدستوریة وانتھك الدستور في ذلك. ارتكب فعل الحنث عن الیمی
وبالرجوع الى قانون العقوبات العراقي فأنھ لا توجد جریمة بأسم (الحنث في الیمین 
الدستوریة)، لذلك یذھب جانب من الفقھ الى اعتبار الحنث عن الیمین بمثابة جریمة أخلاقیة ودینیة 
                                                

، منشورات 1د. علي یوسف الشكري، التناسب بین سلطة رئیس الدولة ومسؤولیتھ في الدساتیر العربیة، ط )40(

  .179، ص2012بیروت،  الحلبي الحقوقیة
مجلة الشریعة غسان سلیم عرنوس، العلاقة المتبادلة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في النظام السیاسي السوري،  )41(

والقانون، العدد الخمسون، السنة السادسة والعشرون، مجلس النشر العلمي، جامعة الامارات العربیة المتحدة، كلیة 

  .309، 308القانون، ص
، مطبعة 1د. رافع خضر صالح، دراسات في مسؤولیة رئیس الدولة العراقیة (دراسات في الدستور العراقي)، ط )42(

  .47، ص2009البینة، مركز العراق للدراسات، بغداد، 
  .123صأردلان نور الدین محمود، المصدر السابق،  )43(
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لفعل لذاتھ لا یعد جریمة جزائیة وانما ما  سواء تحقق ما یستوجب مسؤولیتھ الجزائیة أم لا، أي ان ا

. مع مراعاة ان عضو )44(تتضمنھ من افعال قد تشكل جرائم منصوص علیھا في قانون العقوبات
البرلمان یتمتع بحصانة جنائیة تحول دون اتخاذ ایة اجراءات جنائیة ضده الا بعد رفع الحصانة عنھ، 

ھا تبقى قائمة ولا تحول الحصانة الجنائیة دونھا، مما وبالنسبة لمسؤولیة عضو البرلمان المدنیة فأن
  یترتب على ذلك مسؤولیة العضو عن التعویض عن الضرر الذي یلحقھ بالغیر. 

 
 
 
 

  الخاتمة
في  بعد أن وفقنا الله سبحانھ وتعالى في اتمام بحثنا المستل الموسوم ب(حالات مسؤولیة عضو البرلمان

  نتاجات ندرجھا كالاتي: العراق) توصلنا الى بعض من الاست
أختلف الفقھ حول مدى مسؤولیة عضو البرلمان بین من یذھب الى عدم المسؤولیة المطلقة  - 1

للعضوعن كل ما یصدر عنھ من قول او فعل الى المسؤولیة المحددة على اساس عدم وجود 
م حق مطلق ، فكل صلاحیة للعضو تكون وفق ضوابط دستوریة وقانونیة معینة لابد ان تحتر

 من قبل العضو.
الاصل عدم مسؤولیة عضو البرلمان عن ما یصدر عنھ من أفعال مخالفة للقانون، ولكن  - 2

استثناءا العضو یكون مسؤول في حالات محددة عند توافر شروط معینة تنص علیھا القوانین 
 المنظمة .

اساس انھ لا  یلزم عضو البرلمان في العدید من الدول قانونا بالافصاح عن ذمتھ المالیة، على - 3
یجوز لمن یتولى السلطة ان یغلب مصلحتھ الخاصة على المصلحة العامة، لذلك اذا أخل 

العضو بھذا الالتزام فانھ یكون معرض للمساءلة القانونیة التي قد تصل للحبس والغرامة على 
 اعتباره كسبا غیر مشروع.

ا ما رفعت الحصانة عنھ فان الحصانة البرلمانیة تحول دون مسائلة عضو البرلمان ، ولكن اذ - 4
العضو یكون عرضھ للمسائلة القانونیة ورفع ھذه الحصانة منظمة في الغالب في دستور 

الدولة لخطورتھا ولكي لا تستغل لدوافع سیاسیة معینة، والحصانة لا تشمل المسؤولیة المدنیة 
 التي تترتب على العضو اذا ما الحق ضرر بالغیر.

لدول ھو شخص مكلف بخدمة عامة ولیس موظفا عاما، ویتمتع ھذا عضو البرلمان في اغلب ا - 5
العضو ببعض الحقوق وتقع علیة التزامات معینة فأذا أخل العضو بألتزاماتھ وانضباطھ داخل 

البرلمان فأنھ یكون عرضة لعقوبة تأدیبیة تفرض علیھ من قبل مجلس البرلمان من أجل انتظام 
بات التي یتعرض لھا العضو (فقدان العضویة البرلمانیة، سیر العمل داخل البرلمان ومن العقو

 خصم المكافئة البرلمانیة، الطرد من الجلسة، حذف الكلام، تنبیھ العضو، لفت نظر العضو.
احترام الدستور واجب على عضو البرلمان اذا ما أنتھك العضو الدستور سواء من خلال  - 6

خارجي، او حالة الحنث عن الیمین الدستوریة، ارتكابھ لجریمة ماسة بأمن الدولة الداخلي او ال
 فأنھ یسئل وفق القوانین المعنیة .

                                                
  .156 - 160، المصدر نفسھ، ص )44(
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